دورة "المقاربة المهنية لموضوع

اطفال الشوارع في الاعلام"

كيف نقارب قضية اطفال الشوارع في الانتاج الاعلامي
د. جان كرم
I - الاحتمالات

مقاربة رقم 1: وجود اطفال الشوارع؟

* تخطّاه الزمن: وفرة الاعمال الاعلامية

مقاربة رقم 2: خلفيات وميكانزما انتشار الظاهرة

* جديد/ قديم

* تغطية ممكنة

* مقابلات ممكنة

* تحقيقات ممكنة

مقاربة رقم 3: المسؤوليات:

* جديد/ قديم

* وزارة الشؤون/ وزارة العدل/

* الاهل والأوصياء

* المؤسسات الأهلية

* القوى الأمنية الرادعة

مقاربة رقم 4:

* كيف يجب النظر الى اطفال الشوارع؟

* جديد

* فئة ضالة – مطاردة

* فئة اصحاب احتياجات خاصة/ في حاجة الى رعاية

* فئة مظلومة – في حاجة الى رعاية

* فئة تحت نبذ البحوث الاجتماعية النفسية

* شريحة من الشرائح التي تكوّن "الطفل" في معناه العام؟

مقاربة رقم 5: البحث عن حلول

* جديد

* لمراجعة ما قامت به الدول المتحضرة

* بطلب استشارات من
- القانونيين

- علماء الاجتماع

- علماء النفس

- الدوائر الرسمية المسؤولة وغير القادرة

- غير ذلك
II – اللزوميات

في جميع المقاربات عناصر مقاربة اخلاقية مهنية شبه موحّدة:

اولاً: ينبغي على الاعلاميين ان يبدأوا بأنفسهم في تفهم وتبني مفاهيم وبنود بقاء الطفل وحمايته ونمائه.

ثانياً: الخروج من النمطية في المقاربة.

ثالثاً: اعتماد فني المقال والمقابلة في شكل اوسع.

رابعاً: الاستمرار في التغطية والتحقيقات ذات الزوايا المستحدثة.

خامساً: اطفال الشوارع: هم اطفال يعاملون كما يعامل اي طفل استناداً الى اتفاقية حقوق الطفل وبخاصة:

المادة 3

* المصالح الفضلى للطفل.

* الدولة تحمي وترعى مراعية حقوق والديه واوصيائه عليه.

* السلامة والصحة وكفاءة الاشراف.

المادة 6

* حق الطفل بالحياة.

* وبقائه ونموه.

المادة 11
* تكفل الدول تدابير لمكافحة نقل الاطفال الى الخارج.

المادة 16
* لا يجوز التعرض التعسفي او غير القانوني للطفل في حياته الخاصة واسرته او منزله او مراسلاته.

لا مساس بشرفه وسمعته.

المادة 17
يطلب الى الدول:

- تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل.

- انتاج كتب الاطفال ونشرها.

- تشجيع وضع مبادىء توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الاساسي.
-2 في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها ان تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الاطفال.

-3 تتّخذ الدول الاطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

المادة 19
-1 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او العقلية والاهمال او المعاملة المنطوية على اهمال، واساءة المعاملة او الاستغلال. بما في ذلك الاساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) او الوصي القانوني (الاوصياء القانونيين) عليه، او اي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

-2 ينبغي ان تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الاخرى من الوقاية، ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والابلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

المادة 20
-1 للطفل المحروم بصفة مؤقتة او دائمة من بيئته العائلية او الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

-2 تضمن الدول الاطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

المادة 31

-1 تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الالعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنة والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

-2 تحترم الدول الاطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وانشطة اوقات الفراغ.

المادة 32

-1 تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيراً أو أن يمثل اعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل او بنموه البدني، او العقلي، او الروحي، او المعنوي، او الاجتماعي.

-2 تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة، تقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تحديد عمر ادنى او اعمار دنيا للالتحاق بعمل:

(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

(ج) فرض عقوبات او جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية انفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة 34

تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الاطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع:

(أ) حمل او اكراه الطفل على تعاطي ان نشاط جنسي غير مشروع.

(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

المادة 35

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال او بيعهم او الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المادة 36

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

المادة 37

تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة. ولا تفرض عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود امكانية للإفراج عنهم:

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه او سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة:

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الانسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك. ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، الا في الظروف الاستثنائية:

(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية امام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي اجراء من هذا القبيل.

المادة 38

-1 تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الانساني الدولي المنطبقة عليه في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

-2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشرا في الحرب.

-3 تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنة خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف ان تسعى لاعطاء الاولوية لمن هم اكبر سناً.

-4 تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، 

III الاسم والصورة

في سياق حماية الطفل والحفاظ على كرامته لا بد من:

-1 عدم نشر خصوصية الطفل (الاسم، الصورة، الوجه، الهوية) الا في حالات مصالحه الفضلى.

-2 استعمال الطمس التقني للصورة التي يبين الملامح بوضوح.

-3 عدم نشر الصورة الجماعية والافرادية المؤذية لعين الطفل ونفسيته.

-4 طلب الاذن الخطي من الاهل أو الاوصياء الشرعيين وبمشاركة الطفل في المقابلات الأساسية الواضحة المعالم.
